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حسابات الانتخابات الرئاسية تجمِّـد خريطة الطريق

· عبد الهادي بوطالب-

جميع القراءات في سياسة الولايات المتحدة منذ وصول  الإدارة الجمهورية الجديدة إلى الحكم تـثبت أن البيت الأبيض تصرف حيال القضايا التي واجهته  أو فجرها هو في  وجهه بما  يتنافى وما تتطلبه الحكمة السياسية من بعد النظر، وتوخي  الأصوب، وتجنب التسطيح والارتجال، وضرورة التدقيق في حساب العواقب، واستبعاد اعتماد الخيارات التي يرفضها المجتمع الدولي، واتخاذ القرارات التي تذكي كراهية من يخاصمون الولايات المتحدة أو تجعل أصدقاءها وحلفاءها ينأون بأنفسهم عن تحمل مسؤوليتها. وفي عبارة جامعة تجنب السياسة غير المدروسة بعناية ودقة التي تنطبق بكل تجرد ونزاهة على واقع السياسة الأميريكية طيلة السنوات الثلاث المنصرمة والتي يمكن نعتها بسـياسـة "حكم الرداءة" (Médiocratie) .

دخل حكم الرئيس بوش سنته الرابعة من ولايته الأولى وهو مُـثـقـل بحمل هذه السياسة التي لاشك أنه يلاحظ بحسرة أنها تشوش على حملته الانتخابية الرامية إلى ظفره بولاية أربع سنوات أخرى. وهو همٌّ ينوء بحمله وهاجس يؤرقه، إذ يخشى على نفسه من أن يلقى مصير والده  الذي خاب في سعيه للظفر بولاية ثانية بعد ما كان متأكدا من الانتصار لأنه كسب "حرب الصحراء" ضد العراق ولم يُجْدِه ذلك شيئا.

الحملة الانتخابية الرئاسية ابتدأت فعلا كالعادة من بداية  مسلسل الانتخاب التمهيدي عبر الولايات التي يقودها الحزب الديمقراطي بهدف إبراز المرشح الديمقراطي الأقوى  القادر على خوض معركة الانتخابات الرئاسية التي تجري عادة في اليوم الثاني من شهر نوفمبر في السنة الرابعة من ولاية الرئيس، وهي السنة  الجارية (2004) .

 ولحد كتابة هذه السطور يظهر من استطلاعات الرأي أن السيناتور "جون كيري" مرشح الرئاسة الديمقراطي عضو مجلس الشيوخ عن ولاية "ماساتشوستش" ما يزال المرشح الأوسع  شعبية والأكثر حظوظا بالنسبة لمنافسيه الثلاثة، وإن كان هذا ما يزال أيضا قابلا للتغيير.

بالعودة إلى المعتاد في حملات الانتخابات الرئاسية من التركيز على المشاكل الداخلية، وبالأخص الاقتصادية وحدها تكون الحملة الحالية أضافت بعدا جديدا يحتل مكان الصدارة هو السياسة  الخارجية التي طبقها الرئيس الأميركي "جورج بوش" منذ ثلاث سنوات، وخاصة منها الغزو الأميريكي وحرب الإرهاب لأفغانستان والعراق، وتهديد منطقة الشرق الأوسط بتغيير نظمها السياسية التي لا تقبل بتبعيتها المطلقة للولايات المتحدة أو تـتردد في التطبيع الكامل مع إسرائيل.

وقبل وصول  الرئيس "جورج بوش" إلى البيت الأبيض  كان الحزبان الكبيران الجمهوري والديمقراطي لا يختلفان على أسس السياسة الأميريكية لا في الداخل ولا في الخارج : فكلاهما  كان يدعو إلى الليبرالية الاقتصادية وتقليص دور القطاع العام لفائدة القطاع الخاص. وكلاهما كان يؤيد سيطرة الطبقة الرأسمالية  على مقاليد الحكم. وكلاهما لم يكن يطبق من النظام الديمقراطي إلا بعده السياسي أوالشكلي، عبر الاقتراع الشعبي العام وانتخاب المجالس التمثيلية سواء على صعيد الحكم الفيدرالي أو على صعيد الولايات دون الاهتمام  بالبعد الاجتماعي والاقتصادي وتجذيره في المجتمع للتـقـليل من التفاوت الطبقي. ولم يكن بينهما أيضا خلاف على السياسة الخارجية: فكل منهما متفق على تمسك الولايات المتحدة بحلفائها التقليديين عبر العالم كالاتحاد الأوروبي واليابان وإسرائيل وجميع الدول التي كانت بجانب الولايات المتحدة أيام الصراع الأميركي السوفياتي. وكل منهما متفق على الابتعاد عن توريط الولايات المتحدة في حروب عالمية إلا في أمس الحاجة أخذا بالاعتبار لمحنتها في الفيتنام التي ظل الشعب الأميريكي   يرفض أن تتكرر. وكلاهما متفق على حتمية التعاون مع منظمة الأمم المتحدة واحترام اختصاصاتها ودعمها ماديا (الولايات المتحدة تؤدي ربع ميزانية المنظمة) ومعنويا، واعتبار مرجعيتها المرجعية الشرعية الوحيدة التي على المجتمع الدولي التـقـيد بقراراتها لترسيخ الأمن والسلام عبر العالم وحل مشاكله  بالتفاوض والحوار.

لكن الرئيس الأميريكي "جورج بوش"، وفي سعي منه إلى أن يتميز عن سابقيه من الرؤساء بإبداع سياسة خارجية جديدة، وتحت تأثير حادث إرهاب 11 سبتمبر 2001 المروِّع عمل على تغيير أسس السياسة الخارجية الأميركية بتسرع غير موزون. ولا نحتاج إلى أن نذكر بما اعترى تطبيق هذه السياسة الجديدة من تخبط وتناقضات. وعلى هذا التسرع يركز اليوم منافسو الرئيس الديمقراطي خطابهم الانتخابي، وأحدهم لم يفتأ يردد أنه يعتبر أن الرئيس الأميركي أخطأ في جميع التدابير التي اتخذها في السياسة  الخارجية، وأنه سـيمارس سياسة مغايرة تصحيحية لكل ما فعله "بوش" إذا ما نال ثـقة الشعب في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

يركز جميع منافسي الرئيس على معطيات يرونها لا تقبل الجدال. منها أن الرئيس لم ينجز ما وعد به من أن الحرب على أفغانستان والعراق ستكون فسحة لا تتجاوز أكثر من أسبوع أو أسبوعين، وبدون أن يسقط فيها ضحايا أميريكيون، وأن شعب العراق سيستقبل الجيش الأميريكي بالورود، وأن الولايات المتحدة ستطوِّع منطقة الشرق الأوسط لتبعيتها بإبعاد النظم المارقة، وأن الاستراتيجية الأميريكية التي أعلن عنها الرئيس الأميريكي يوم 20 سبتمبر 2001 ستغير أوضاع العالم، وتستأصل الإرهاب، وتقتعد بها الولايات المتحدة الأميريكية عرش القطبية الأحادية بلا منازع.

ولم يكن الواقع في جميع ذلك كالمتوقع، وقد تنبه البيت الأبيض إلى ذلك عندما أصبح على عتبة السنة الرابعة من ولاية الرئيس فتسارع بفوضوية غير مسبوقة إلى محاولة تغيير السياسة التي تجلى فشلها وعجزها، وذلك باستبعاد شن الحروب الاستباقية الوقائية، والعودة إلى الأمم المتحدة لالتماس عونها، والتودد إلى الحلفاء التقليديين ومد يد المصالحة إليهم، ومحاولة التقرب إلى الدول المارقة التي كانت مرشحة لغزوها واحتلالها، والسماح  لدول الاتحاد الأوروبي المُـقصاة بالمساهمة في إعادة إعمار العراق، والدخول في التفاوض مع كوريا الشمالية لحملها سلميا على قبول مبدأ مراقبة منشآتها النووية، والدخول في مفاوضات  مع ليبيا لتصفية  مشكلة التخلي عن الأسلحة  المحظورة.

لم يستـتْـن البيت الأبيض من القائمة إلا سياسة الدعم الكامل لإسرائيل التي يظهر أن التمسك بها ورقة أساسية لابد منها للبيت الأبيض في لعبة الانتخابات الرئاسية المقبلة لكسب أصوات اليهود وسند اللوبي الإسرائيلي الذي يُعتبر سلطة حاكمة في الولايات المتحدة أكثر هيبة من هيـبة سلطتي الرئيس والكونغريس مجتمعـيْـن.

وطبقا لذلك سكت الرئيس الأميريكي في خطابه عن حالة الاتحاد الذي نطق به أمام الكونغريس الأميركي يوم الثلاثاء 20 يناير عن خريطة الطريق التي كان يقول عنها إنها من وحي أفـكاره. والتي حدد فيها إقامة الدولة الفلسطينية سنة 2005، وركز عليها على أنها الخطة العالمية الوحيدة للحل.

سكت الرئيس الأميريكي عن هذا الكلام غير المباح  موجها بذلك خطابا إلى العالم بأن قضية الصراع الإسرائيلي  الفلسطيني لم تعد من اهتماماته، وإلى إسرائيل ومن ورائها الناخبون اليهود وأنصار إسرائيل في أميريكا إلى أنه يقف من إسرائيل موقف الحليف المنحاز على حساب عدالة قضية فلسطين والشرعية الأممية، ومبادئ الولايات المتحدة الأميريكية نفسها.

ليس من حق الرئيس بوش أن يئد في التراب قضية عادلة التزم بتسويتها داخل اللجنة الرباعية، وتعهد برعايتها في خطابه إلى الأمم المتحدة، وفي تصريحاته العلنية التي صدرت عنه من فوق منابر  عالمية. لكن يبدو أن تطلعه إلى كسب ولاية جديدة يعلو عنده على كل اعتبار. وهو ما يؤكد أن الولايات المتحدة محكومة بحكم الرداءة، في حين أنها بجميع الاعتبار تستحق الأفضل.                    

